
(A)   GE.13-11884    180313    180313 

  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الثانية والعشرون

  من جدول الأعمال ٣البند 
 المدنية والسياسية والاقتـصادية     ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان    

   في ذلك الحق في التنميةوالثقافية، بما والاجتماعية

، *، بنما *، بلجيكا *، البرتغال *، باراغواي *، آيسلندا *ستونيا، أندورا إ،  *، أستراليا *رمينياأ    
، *، الدانمرك *الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة     الجبل الأسود،   

، *، قـبرص  *، فنلندا )فاريةالبولي - جمهورية( ، الفلبين، فترويلا  *، شيلي، فرنسا  *سلوفينيا
، *، النمـسا، نيوزيلنـدا  * النرويج،*، المكسيك *، كوستاريكا، لكسمبرغ  *قطر، كرواتيا 
   مشروع قرار:*، اليونان*هندوراس

    ٢٢.../  
  عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمالة المتاحة لهم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق إلىإذ يشير  
 الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم         وإذ يؤكد من جديد     

تمتعـاً  قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة            
   بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،كاملاً

ن بـشأن    جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنـسا       أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١١حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرها القرار       

   وإذ يرحب بجهود جميع الجهات صاحبة المصلحة في سبيل تنفيذ هذه القرارات،

__________ 

  .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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 مـن   ٢٣ الحق في العمل على النحو المحدد في المـادة           وإذ يؤكد من جديد كذلك      
حريـة   وفي ص على أنه لكل شخص الحق في العمـل       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تن     

الحماية من البطالة إضافة إلى جملة أمور       واتية وفي   عادلة وم عمل   بشروط    عمله والتمتع  اختيار
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٧ و ٦تشمل التزامات الدول الأطراف بموجب المادتين       

فاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        من ات  ١١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة     
 من اتفاقية حقـوق     ٢٧ وآخرها ما ورد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة           ،ضد المرأة 

  الأشخاص ذوي الإعاقة،
 المشار إليها أعلاه من الاتفاقية تعيد تأكيد حق الأشخاص  ٢٧ أن المادة     إلى وإذ يشير   

 عمـل   مـن الفرصة لهم لكسب الرزق      إتاحة   بما في ذلك حقهم في    ذوي الإعاقة في العمل،     
يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم             يختارونه أو 

فيهما، وإلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية مطالبة باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك وضع       
  لحق على قدم المساواة مع الآخرين، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا ا،تشريعات
 إلى الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات ومدونات قواعد الممارسات        وإذ يشير أيضاً    

  ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، 
عن بالغ القلق إزاء العقبات الكـبيرة       مع ذلك    يعرب   ، لكنه  بالتقدم المحرز  وإذ يُسلّم   

شخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق في ممارسة حقهم في          يزال يواجهها الكثير من الأ     التي لا 
  العمل على قدم المساواة مع الآخرين،

 أن الحق في العمل عامل أساسي لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة            وإذ يؤكد   
  في المجتمع والاندماج فيه بشكل تام وفعال فضلاً عن تكافؤ الفرص المتاحة لهم،

ي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم وجميع        بضرورة إذكاء وع   وإذ يسلم   
 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفي التمتع بالمساواة في فرص            العاملين في نظم التعليم   

  ،العمل
متعـددة  تمييز   بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعانين من أشكال          وإذ يسلم أيضاً    

مال حقهن في العمل على قدم المـساواة مـع          ومتفاقمة ومتداخلة، بما في ذلك في سياق إع       
  الآخرين، 
 الأشـخاص ذوي    توظيف بأهمية دور القطاعين العام والخاص في        وإذ يسلم كذلك    

الإعاقة وضرورة إذكاء وعي جميع أرباب العمل بالمساهمة القيمة الـتي يمكـن أن يقـدمها                
  ،في بيئة عمل تتسم بالتنوعالأشخاص ذوو الإعاقة 

/  أيلـول  ٢٣ر الجمعية العامة عقد اجتمـاع رفيـع المـستوى في             بقرا وإذ يرحب   
وضع خطة تنمية شاملة لمسائل     : سبل المضي قدماً  " سيكون موضوعه الشامل     ٢٠١٣ سبتمبر

اسـتفادة الأشـخاص     كفالة   الرامية إلى تعزيز الجهود   ل"  وما بعده  ٢٠١٥الإعاقة حتى عام    
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 الوثيقة  أن تسهم تطلع إلى   يووإشراكهم فيها،     بجميع جوانبها  الإنمائيةهود  من الج الإعاقة   ذوي
الختامية للاجتماع في تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية لما بعـد               

  ،٢٠١٥عام 
 دولة، حتى الآن، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي         ١٥٥بتوقيع   يُرحب  -١  

من منظمات  لة ومنظمة واحدة     دو ١٢٨  عليها أو الانضمام إليها من قبل      تصديقالالإعاقة، وب 
 دولة على البروتوكـول الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة           ٩١لتكامل الإقليمي، وبتوقيع    ا

الدول ومنظمات  تلك   دولة على ذلك البروتوكول أو انضمامها إليه، ويهيب ب         ٧٦ وتصديق
م إليهمـا   تنض لم التكامل الإقليمي، التي لم تصدق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو         

  ؛بعد، أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية
 الدول التي صدّقت على الاتفاقية وأبدت تحفّظاً واحداً أو أكثر عليها  يُشجّع  -٢  

أن تشرع في عملية استعراض منتظم لأثر هذه التحفظات ومدى استمرار جدواها، وأن تنظر              
  في إمكانية سحبها؛

عية المتعلقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفـرص         بالدراسة المواضي  يرحّب  -٣  
، ويطلب إلى   )١(العمالة المتاحة لهم، التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          

  جميع الجهات صاحبة المصلحة النظر في استنتاجات الدراسة وتوصياتها؛
ورة  الدول الأطراف ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة بـص           إلى يطلب  -٤  

بما في ذلك إتاحة الفرصـة لهـم        ،  بالحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين        فعلية وتامة 
 عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئـة عمـل منفتحـتين               لكسب الرزق من  

  وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما؛ 
ة، بما في ذلـك     تدابير مناسب وتنفيذ   إلى الدول الأطراف اتخاذ      يطلب أيضاً   -٥  

 لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في العمل على قدم المساواة مـع              ،تدابير تشريعية 
  :الآخرين بطرق منها ما يلي

التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل       بموجب القانون على    حظر  فرض    )أ(  
  ية معقولة؛ ترتيبات تيسيروضع وفي جميع مراحل العمالة، بما في ذلك الامتناع عن 

 ةتعزيز المساواة في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوح            )ب(  
على قدم المساواة مع الآخرين، ولاسيما من خلال تعزيز النهج البديلة لخطط العمالة المحميـة       

  عندما تكون هذه الخطط متعارضة مع الاتفاقية؛
ادة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في      اتخاذ تدابير إيجابية، عند الاقتضاء، لزي       )ج(  

الإعاقـة  الشباب وذوي   النساء و لصالح ذوي الإعاقة من     القطاعين العام والخاص، ولاسيما     
__________ 

 .A/HRC/22/25الوثيقة  )١(
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الاجتماعية، وضمان وضع هذه التدابير الإيجابية وتعزيزها على نحو يقر           -الذهنية أو النفسية    
  للجميع؛بقيمة التنوع في مكان العمل وبالمساواة في التطور الوظيفي 

مستويات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والنظر في تحديد             )د(  
  لهذه العمالة؛مستهدفة 
تعزيز الفرص الشاملة وغير التمييزية للعمالة الذاتية والأعمال الحرة وتأسيس            )ه(  

  التعاونيات وبدء الأعمال التجارية الخاصة، بوسائل منها نظم التمويل بالغ الصغر؛
تحديد شروط تيسير الوصول فيما يخص جميع أرباب العمل من أجل إزالـة     )و(  

الحواجز التي تقف عائقاً أمام دخول طالبي الوظائف والموظفين ذوي الإعاقة إلى مكان العمل              
  على قدم المساواة مع الآخرين؛

 ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في العمالة في القطاعين العام والخاص            )ز(  
  على حد سواء؛

ضمان المساواة أيضاً في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علـى التعلـيم              )ح(  
والتدريب المهني بصورة غير تمييزية ومتاحة وشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطـرق             

  منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة والتشجيع على التعلم المستمر؛ 
شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل غير تمييزية      ضمان أن تكون البرامج ال    كذلك    )ط(  

  ؛احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقةعلى النحو المناسب وتأخذ في الحسبان 
إتاحة سبل الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ عليها، بمـا في              )ي(  

 الوطنية   لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات     ٢٠٢ذلك البرامج المنشأة عملاً بالتوصية رقم       
لانتقال للحماية الاجتماعية التي توفر الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لدى طلبهم العمل وا            

م بالتكاليف الإضافية التي يتكبـدها الأشـخاص ذوو الإعاقـة في            لّإليه والإبقاء عليه، وتس   
  ؛ةوصولهم إلى سوق العمل المفتوح

ي للوصم وللمواقف الـسلبية  تعزيز حملات التوعية العامة الرامية إلى التصد        )ك(  
 التي تقـف    ،والقوالب النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة          

فرص العمالة على قـدم المـساواة مـع         التمتع ب عائقاً أمام تمكينهم من المشاركة في العمل و       
  الآخرين؛
ص ذوي  عدم إخضاع الأشـخا   ضمان   التزام الدول الأطراف ب    يعيد تأكيد   -٦  

 مـن العمـل الجـبري       ، على قدم المساواة مع الآخرين     ،الإعاقة للرق أو العبودية وحمايتهم    
  القسري؛ أو

 الدول الأطراف ويحث أربـاب العمـل في القطـاع الخـاص              إلى يطلب  -٧  
ومنظمات العمال على ضمان أن تكون التدابير المتخذة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في             
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ى فرص العمالة والحفاظ عليها متسقة مع الاتفاقية، بما في ذلك المبادئ     سعيهم إلى الحصول عل   
 الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع واحترام استقلالهم الـذاتي، بمـا في             دماجالعامة المتعلقة بإ  

  ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
الأشخاص ك القطاع الخاص لدى إعمال حق       اشرإ الدول   إلى كذلك   يطلب  -٨  

ذوي الإعاقة في العمل، ويحث في هذا الخصوص القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي         
الحواجز التي تعوق إمكانيـة وصـولهم إلى        وإزالة  وتحديد  مواتية لهم   الإعاقة وتهيئة بيئة عمل     

  أماكن العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛
وي الإعاقة والمنظمات    الدول على التشاور عن كثب مع الأشخاص ذ        يحث  -٩  

لأشـخاص ذوي الإعاقـة     لإتاحة فرص العمـل ل    التي تمثلهم بشأن وضع سياسات وبرامج       
  ؛ على نحو فعالوإشراكهم في ذلكورصدها وتنفيذها وتقييمها 

لى جمع المعلومات المناسبة، بما فيها البيانـات الإحـصائية          ع الدول   يشجع  -١٠  
 صياغة وتنفيذ سياسات لتحـسين  الجنس، لكي يتسنىالمصنّفة بحسب الإعاقة ونوع  والبحثية  

 ويدعو الجهات الأخرى المعنية صـاحبة المـصلحة،       ،  ع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة    اوضأ
  ؛ومنها آليات الرصد الوطنية، إلى القيام بجمع تلك المعلومات أيضاً

  ذات صلة ترمي إلىتظلمالدول على إنشاء أو تعزيز آليات رصد أو         يشجع  -١١  
  ؛ وإعمالهحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وحمايته ورصدهتعزيز  منها  جملة أمورقتحقي

الفاعلة المعنية بتصميم المنتجات والبيئـات والـبرامج        جميع الجهات    يشجّع  -١٢  
 العامـة   صاميم على الاعتناء، على النحو الواجب، بالت      بالعمل وفرص العمالة  والخدمات المتعلقة   
 اميمالتـص هذه  احتياجات جميع أفراد المجتمع بغية تجنب الحاجة إلى تكييف          التي تقتضي مراعاة    

  ؛تصميمها بشكل يناسب الاحتياجات الخاصة في مرحلة لاحقة أو
 بأهمية التعاون الدولي على جميع المستويات ويشجع في هذا الخـصوص         يقر  -١٣  

على النظر في اتخـاذ تـدابير        ، لدى اتخاذ تدابير التعاون الدولي     ،جميع الجهات الفاعلة المعنية   
مناسبة وفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة بفـرص               

  العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛
 مواصلة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله، وفقاً لقـرار           يقرّر  -١٤  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/٩مجلس حقوق الإنسان 
 إجراء مناقشته التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الأشخاص         يقرر أيضاً   -١٥  

ركز هذه المناقشة على حق الأشـخاص  تأن على ذوي الإعاقة في دورته الخامسة والعشرين،    
  ذوي الإعاقة في التعليم؛

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة عن          إلى يطلب  -١٦  
 الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، بالتشاور مع الدول والجهات الأخرى المعنية صاحبة             حق
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المصلحة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم               
والثقافة، والمنظمات الإقليمية، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التـابع للجنـة التنميـة              

ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات           جتماعية،الا
لمفوضية بـشكل   لالوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسة على الموقع الشبكي           

  ؛يسهل الاطلاع عليه وذلك قبل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان
لأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرصد ومؤسسات حقوق        منظمات ا  يشجّع  -١٧  

 أعلاه، وكـذلك    ١٥ المشار إليها في الفقرة      المناقشة في   بنشاطالإنسان الوطنية على المشاركة     
  ؛المشاركة في الدورات العادية والاستثنائية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان وأفرقته العاملة

في ضمان توفير ما يكفي من الموارد لتلبية         الأمين العام الاستمرار     إلى يطلب  -١٨  
متطلبات ولاية كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان المتعلقـة بحقـوق               
الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تتمكنا من الاضـطلاع             

  ؛بمهامهما
التنفيـذ التـدريجي     الأمين العام والمفوضة السامية أن يواصـلا         إلى يطلب  -١٩  

 وخـدمات منظومـة الأمـم       تيسّر الوصول إلى مرافق   للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تتيح      
المتحدة، مع أخذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان أيضاً،              

على ويؤكد على الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان، وما له من موارد                
  .شبكة الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة

        


